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 الموظف العمومي و علاقته بالدولة .
 بالمركز الجامعي تندوف صالحي عبد الناصر أ.

 مقدمة
لا  –بحكم طبيعته  –إذا كان القانون الإداري لا يهتم أساسا إلا بالأشخاص المعنوية العامة. فإن الشخص المعنوي 

 هو الموظف. الآدمي ا الشخصوهذ عن إرادهه. أن يؤدي رسالته إلا عن طريق شخص آدمي يكون المعبر يستطيع
موضوع الموظفين  ولذا كان .ويتصرف باسمهاجميع الدول لا هساوي إلا ما يساويه الموظف العام الذي يمثلها  والإدارة في

العلوم  إضافة إلى باحثيمن فقهاء القانون العام  المصلحين و أذهان المفكرين  –هزال  ما-وهو المسألة الرئيسية التي شغلت 
 .1الأخرى

 لنظام قانوني معين امضعع ك  منهويخ العمال،من  بنوعين-للمواطنينهقديم الخدمات  –و هستعين الإدارة في أداء واجباتها 
" ، و فئة أخرى تخضعع لقواعد القانون  يونممو ع ون" موظف اسم. فئة تخضعع لقواعد القانون العام و هؤلاء يطلق عليهم 

المتعاقدين " أو" المستخدمين " أو غيرها من المصطلحات التي يستخدمها المشرع " العمال  أوالخاص هسمى " بالعمال " 
 للدلالة على الفئة التي لا يشملها قانون الوظيفة العامة.

أكفأ  بانتقاء اختيارهعلى تحقيق مصالح الأفراد. فإذا لم يحسن  وهو المؤتمن ،للمواطنينفالموظف هو المعني بتقديم الخدمة 
سرى  رؤسائه.هعسف  وبحمايته من مناسب،منحه مرهب  مركزه علىيطمئن في  وإذا لم الهامة.المناصب  المواطنين لشغ 

في صميم وجودها و  وهدد الدولةب  المشروعات الخاصة  وامتد إلىامة جميع مرافق الدولة الع ومنه إلىالفساد إليه أولا 
 .استقرارها

                                                                                التالية:  الشروط و لن نحص  على موظف من مستوى ممتاز إلا بتوافر 
الأحسن و الأكفأ.                                                                                     وظف المأن يوضع نظام يكف  إختيار  – 1
.                                                                                       والترقيةعمله من حيث الراهب  أن يطمئن الموظف في – 2
بحيث تجع  الموظف منصرفا كليا إلى  . أن هنظم رقابة فعالة هسمح بمعاقبة الموظف المهم  أو المقصر بسرعة و حزم – 3

                                                                                                                       .                     أداء واجبه
 .الحزبية الاعتباراتأن يكون ك  ما يتعلق بالوظائف والموظفين بمنأى عن السياسة و  – 4
 شؤون هنظم التي اللوائح بنظام منها يتعلق ما خاصة ، نونيةوالقا والإدارية السياسية أنظمتها في الدول لاختلاف نظراو 

 فتعريف .والتشريع القضعاء إلى امتد الاختلاف هذا ، العمومي للموظف هعريفهم في الفقهاء اختلف العامة ، الوظيفة
 القانون ذات فيو  نفسها، الدولة ذات في يخت  التعريف هذا نإ ب  .أخرى إلى دولة من يختلف الإداري القانون في الموظف

 .لآخر وقت من
 هذا في أثير بحيث ،  2 جوان  24إلى  19من و ذلك فينا في مؤتمر دولي عقد 1333تجدر الإشارة أنه في سنة  هذا و
على أساس أن  ، العام للموظفو محدد   موحد هعريف وضع بشأن هامة مسألة -الإدارية للعلوم الخامس -   المؤتمر
 الموظف "     اصطلاحيطلق  بأن نالمؤتمري هؤلاء من البعض اقترحو لقد  . الدول لجميع مرجعا التعريف هذا يكون

 بالحكومة، أدائها في مرهبطا يكون و حكومية، وظيفة له هعهد فرد ك  على   Fonctionnaire public "العمومي

                                                           
 
 



  5102 جوان ـــــ   الثالثالعدد  مجلة دراسات في الوظيفة العامة  ــــ

 

118 
 

 العام " اصطلاح يطلقو .  العام ونالقان لأحكام خاضعة الرابطة هذه هكون و .محلية أو الحكومة مركزية هذه كانت سواء
 "Ouvrier الخاص القانون لأحكام تخضعع بالإدارةعلاقته   هكونو  إيجاره، عقد بواسطة بالقطاع يلتحق فرد ك  على 

 يخرج من ك  على  Employeur  "المستخدم " اصطلاح يطلق و  .الصناعي أو اليدوي المجهود نشاطه على ويغلب
 . الصنفين هذين عن
 أمر هركوا و ، العام الموظف لمفهوم موحد  هعريف وضع حول ، عليه متفق إجماع إلى المؤتمرون يتوص  لم النهاية في و 

 . الاجتماعية و الاقتصادية السياسية و ظروفها حسب تحدده حدى، على دولة ك  اختصاص من الموظف مفهوم تحديد
. ففي سنة  استقلالهابالموظف العام منذ  ك  ما يتعلق  يفة العامة والوظ اهتمت بتنظيمالجزائر كأي دولة في العالم المعاصر و 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة ، ثم بعد ذلك  11/133الأمر رقم  هو صدر أول قانون في ذلك  1311
أخيرا صدر و المتضعمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.  58/83رقم  صدر المرسوم

  المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة . 01/03الأمر رقم  2001في 
 ددا للموظف العام و إنما قامو الملاحظ من خلال هذه القوانين المتعاقبة أن المشرع الجزائري لم يعطينا هعريفا واضحا و مح

جتماعبة و حى و الإ الاقتصاديةاع السياسية و . كما أن هغيير الأوض تحديد الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العامةب
و هو ما نلمسه بصورة واضحة من خلال القانون رقم  .هامفهوم الموظف العام في هغييرأدى إلى الجزائر  فيالقانونية 

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .   01/01
 : هيو التالية  ة الإشكاليةا سنحاول دراسو على هذا الأساس فإنن

 ؟  المشرع الجزائري من ذلك ما هو موقفالفقه و  مفهوم الموظف العام في ما هو
   أهي رابطة الأجير برب العمل ؟ أم تختلف عن ذلك ؟و ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة ؟ 

 إلى مبحثين رئيسيين :  هذا الموضوع الإشكالية قسمنا للإجابة عن
 وظف العام .المبحث الأول : هعريف الم

  المبحث الثاني : طبيعة العلاقة التي هربط الموظف بالدولة .
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 . المبحث الأول : التعريف بالموظف العام
 )المطلب الثاني( .العام ) المطلب الأول ( ثم التعريف التشريعي له  الفقهي للموظفسنتناول في هذا المبحث التعريف 

 ريف الفقهي للموظف العام .المطلب الأول : التع
الأستاذ مصطفى الشريف . كما يعرفه  3العامة " المرافق عمال هم ":  ستاذ محمد حامد الجم  الموظفون بأهميعرف الأ

. ويعرفه أيضعا الأستاذ محمد رفعت  4ة "العام الخزينة مباشرة إليه بدفعه ،تلتزم مرتب على يحصل فرد كل  " : بأنه
تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى كل من يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام "  : عبد الوهاب بأنه
 . 5بطريق مباشرة "

الموظف على أولئك الذين يعينون بموجب مرسوم أو  اصطلاحو تجدر الإشارة إلى أن هناك من الفقه من يقف على قصر 
" موظف " و" مستخدم  اصطلاحمن التشريعات من لا تميز بين قرار و هعبير مستخدم على من عداهم ، كما أن هناك 

 .6كالتشريع المصري مثلا  "
على المبادئ الفقهية و القضعائية  نرى أن فكرة الموظف  اعتماداالتعريفات السابقة و خاصة الأخير منها فإننا و من خلال 

 العام هقوم على العناصر الآهية : 
 :دائم  بعمل أو القيامأولا : الخدمة الدائمة 

به عارضة . كما أن فكرة الدوام هنصرف إلى الوظيفة  استعانتهاومقتضعى ذلك أن ينقطع الموظف لخدمة الدولة فلا هكون  
ة الدولة بتعيينه في وظيفة بصفة دائمة و مستقرة التي يشغلها الموظف الدائم ، فيكون الموظف الدائم هو الذي ينقطع لخدم

بحسب لمناط  في دائمية الوظيفة ) التي هضعفي بدورها صفة الدائمية على الموظف ( هو . و ا7و ليس بصفة عارضة 
فإذا وصفت أي  لا أن يكون الموظف مثبتا أو غير مثبت . سلك الدرجات الداخلة في الهيئة . وصفها الوارد في الميزانية في

  درجة بأها مؤقتة أفقدت الموظف الذي يشغلها صفة الدائمية .
قتة هي التي دم يتضعح أن الوظيفة الدائمة هي هلك التي هرد في جداول الوظائف المقررة للمصلحة و أن الوظيفة المؤ و مما هق

 . لم هرد بهذه الجداول 
أي المعين في  )  في إحدى الدرجات المدرجة بجدول وظائف داخ  الهيئة و بذلك يتضعح أن الموظف الدائم هو المعين

الخاص بالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات  للإدارة الهرمي  تابعة للسلم ال -الأسلاك  -إحدى الرهب 
 .الطابع الإداري (

 أما المستخدم المؤقت فهو المعين في وظيفة مؤقتة لم هرد بجدول وظائف المصلحة أو بجدول الوظائف الدائمة .
ظف لعمله فتلك مسألة هنظمها القوانين و اللوائح ، و قد يكون و لكن الدوام لا ينصرف أو لا بذهب إلى كيفية أداء المو 

العم  يوميا أو بضعع أيام في الأسبوع أو بضعع شهور في السنة بحسب طبيعة العم  و لكن المعول عليه هو دوام الخدمة في 
  مجموعها .

 .م أشخاص القانون العاثانيا : أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 
 و هذا العنصر يقوم على دعامتين :
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: فالمرافق العامة لم هعد مقصورة على المرافق الإدارية ب  وجد إلى جوارها أنواع أخرى أهمها  فكرة المرفق العام – 1
 المرافق التجارية و الصناعية .

فأضفى صفة الموظفين  و يجب الإشارة في هذا الصدد أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بين عمال هذه المرافق . 
أجراء و  اعتبرهموظائف التوجيه و الرئاسة و وظائف المحاسبين . أما باقي العمال فقد العموميين على من يشغلون 

 . 8هذا القضعاء 1341أخضععهم للقانون الخاص . و قد أقر المشرع الفرنسي في قانون سنة 
فهي تخضعع لمزيج من قواعد القانون العام و   الاقتصاديةرافق مع القواعد القانونية التي تحكم المو هذا القضعاء ينسجم 

القانون الخاص و قد مد القضعاء الإداري ذلك إلى نطاق عمال هلك المرافق، فأخضعع بعضعهم للقانون العام و بعضعهم 
 الآخر للقانون الخاص .

إلى طائفة عية سواء كانوا ينتمون و الصنا فإنه لا يقر هلك التفرقة بين عمال المرافق التجاريةأما القضعاء الإداري في مصر 
 .              9الموظفين ذوي المناصب الرئيسية أو ينتمون إلى طائفة صغار الموظفين 

إلى أن المسلم به في فقه القانون الإداري أن موظفي المصالح العمومية ذات الصبغة و لا يفوهنا في هذا الصدد أن نشير 
هديرها الدولة لا هثبت لهم صفة الموظف العام إلا إذا قررت الحكومة ذلك و أدرجت وظائفهم في التجارية و الصناعية التي 

 العموميون( )الموظفونميزانية الدولة العامة . و في هذه الحالة يخضععون للقوانين و التنظيمات المطبقة على موظفي الحكومة 
وضع ما هراه من قواعد خاصة لمعاملتهم على أساس ين فإها تملك العموميمن الموظفين  اعتبارهم. أما إذا لم هقرر الحكومة 

 حسبما هراه ملائما للمصلحة العامة .نظام قانوني لائحي أو هعاقدي 
. و لطريقة الإدارة أثرها في  و يقابل تنوع المرافق العامة من حيث الطبيعة ، تنوعها من حيث طرق الإدارة – 2

. فلكي يكتسب هؤلاء العمال صفة الموظفين العموميين يجب أن يدار المرفق العام عن تحديد مركز عمال المرافق العامة 
 . 10طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة 

و يترهب على ذلك أن العاملين في مرفق عام يدار ليس عن طريق الأشخاص العامة مباشرة لا يعتبرون موظفين عموميين 
المرافق العامة بما  امتيازأو  التزامي  الموظفين العموميين العاملون في مرفق عام يدار عن طريق نظام و من ثم لا يعتبر من قب

 . 11فيهم الملتزم نفسه 
    .  ثالثا : أن يعين الموظف في وظيفته من السلطة التي تملك تعيينه قانونا

له معدومة إلا في الحدود التي هقتضعيها نظرية في الإدارة دون هعيين يعتبر غاصبا وهصبح أعما الفرد الذي يقحم نفسه
 الموظفين الفعليين أو الواقعيين .

على أنه يحدث أحيانا أن هرشح الإدارة بعض الموظفين لوظائف معينة ، ثم هعهد إليهم بتسلم العم  و ممارسة واجبات 
نا موظفا معينا في خدمة الحكومة  ، و لو  قانو  اعتبارهو مث  هذا المرشح لا يمكن  . الوظيفة فعلا قب  صدور قرار التعيين

بين الترشيح و رفض التعيين، حى و لو هقاضى بالفع  مقابلا عن عمله  انقضعتكان قد هسلم العم  فعلا في الفترة التي 
 وهو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها . خلالها ، ما دام لم ينشأ في حقه المركز القانوني كموظف .
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بأن يتم ذلك ذا العم  الدائم بأسلوب مشروع  و العام يجب أن يلتحق بهلعام  حى يكتسب صفة الموظف لي فاوبالتا
 . 12 بالتعيينعن السلطة المختصة هعيينه بقرار مشروع صادر 

 . و موقف المشرع الجزائري منه : مفهوم الموظف العموميالمطلب الثاني 
 هتعلق بتطور مفهوم الموظف العمومي في التشريع الجزائري . ثم سنعر  سنتناول في هذا المطلب فكرهين مهمتين ، الأولى

و قانون ، في ك  من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ) قانون إداري ( مفهوم الموظف العمومي  اختلافلمسألة 
سندرس ك  فكرة في  و عليه . الاختلافذا ، و محاولة معرفة أسباب ه) قانون جنائي ( الوقاية من الفساد و مكافحته 

 فرع خاص بها .
    في التشريع الجزائري . الأول : تطور مفهوم الموظف العمومي الفرع

ولكن   .لها و إنما دوره يكمن في وضع أحكاما، المسلم به أن دور المشرع لا يقف عند هعريف المواضيع التي يتناولها 
يف أهمية كأن يح  خلاف فقهي في هعريف مسألة معينة أو أن التعريف له إستثناء قد يعرف بعض المسائ  إذا كان في التعر 

 صلة ببعض الأحكام .
و إنما أشار إلى تحديد .    لم يعطينا هعريفا واضحا و محددا للموظف العام من خلال هشريعاهه المتتالية فالمشرع الجزائري 

و حى القانونية في  الاجتماعيةو  الاقتصاديةضاع السياسية و الأو و نظرا لتغيير  الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العامة .
 مي في هذا البلد .إلى هغيير مفهوم الموظف العمو  ذلك أدىالجزائر 
 ة .الوطني قيثواالم في العمومي الموظف مفهوم تحديد أولا :

 : 1314ميثاق الجزائر الصادر في أبري   -
 الطابع عليه يغلب مدلولا له وأعطى الموظف إلى الجزائر ميثاق أشارالعمومي،  الوظيف إصلاح عن الحديث بمناسبة 

 خادم يصير أن يجب ،للدولة أداة الموظف إن"...  على فقراهه أحد في نص حيث .للدولة )الاشتراكي( الإديولوجي
 مع صلة الدولة موظف من تجعل سياسية تربية بإعادة يصحب أن يجب النصوص وإصلاح .الكادحة الجماهير

 .13" فوقها سلطة ليس و لجماهيرا
 :   1976في سنة  الصادر الوطني الميثاق -

 احترام أساس على شؤونها الاشتراكية الدولة تدير....  ":بأن المواطن و الدولة عنيتحدث  و هو الميثاق الوطني أشار
 يتصدى من مقدمة في نوايكو  أن السلطة ممثلي خاصة و الدولة أعوان على يتحتم هنا من و ...تنفيذه و القوانين
 . 14"...الدولة ومصالح المواطنين لحقوق الصارم الاحترام إطار في بوظائفهم يقوموا أن و ...القوانين عن للدفاع

المرهبطين بالإدارة بعلاقة )منهم الموظفين الدائمين سواء عامة بصفة الدولة أعوان عن هتحدث الفقرة هذه بأن واضح و
 السلطة أو التنفيذية السلطة إلى . سواء أعوان ينتمونالأعوان المتعاقدين أو الأعوان المؤقتين  قانونية هنظيمية ( ، أو

 . القضعائية السلطة أو التشريعية
 . (العمومي ةالقانون الأساسي العام للوظيفالمتضمن ) 66/311الأمر رقم  في العام الموظف مفهوم تحديد : ثانيا
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 درجة في رسموا الذين ، دائمة وظيفة في المعينون الأشخاصهم  'على أن الموظفين الأولى من هذا الأمرنصت المادة 
 المحلية الجماعات و الإدارات، لهذه التابعة الخارجية المصالح و للدولة التابعة المركزية الإدارات في التسلسل

 .بمرسوم تحدد كيفيات حسب والهيئات المؤسسات وكذلك
 . 15" الشعبي الوطني الجيش أفراد و الدين، بشعائر القائمين و ، القضاة على يالأساس القانون هذا يسري لا و

هعاني كثيرا من النقص الفادح في هعداد مستخدميها و في عدم حصول الكثير  الاستقلالغداة  لقد كانت الإدارة الجزائرية
 وجه .بمهامهم على أحسن  للاضطلاعمنهم على التكوين الضعروري المتخصص ، الذي يؤهلهم 

السلطة  اهتمامحيث كان المتضعمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  11/133در الأمر صنتيجة لذلك 
فسميت هذه المرحلة بمرحلة  .و التي من أهمها عنصرها البشري الإدارة العامةإصلاح و هطوير  ا علىمنصب آنذاك السياسية

لتقويم و هصحيح عيوب المرحلة و الوضوح و التوازن  الانسجامو  16لتكيف و هذا من أج  تحقيق الوحدة الإصلاح و ا
 . 17السابقة

هبنى نفس المبادئ التي   موذج الفرنسي للوظيفة العمومية ، بحيثيتبين من هذا الأمر أن المشرع الجزائري كان متأثرا بالن و
و الرهب و الفص  بين الرهبة و الوظيفة .  كالبنيان الهرمي و سلم الأسلاك. كانت تحكم قانون الوظيفة العمومية الفرنسي

مجال الحقوق أو من حيث المنهج و الهدف سواء في ، 18و لم يخرج بذلك عن منطق الوظيفة العمومية الفرنسية الليبرالية 
    الضعمانات المقررة للموظفين.  

لسلم الهرمي الخاص  أو ثبت( في رهبة هابعةرسم )فحسب المادة يعتبر موظفا ك  شخص عين في منصب دائم و 
فكان هذا الأمر )  بالإدارات المركزية و المصالح الخارجية و الجماعات المحلية و المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لها .

و التي هتلخص في بناء  1314عن الأهداف و الغايات التي رسمها ميثاق الجزائر الصادر عام  اذو النزعة الليبرالية ( بعيد
   .   اشتراكيةمومية متشبعة و متنورة بأفكار وظيفة ع

 : 19أن المشرع من خلال هذا الأمر قد ميز بين ثلاث فئات من الأعوان العموميين  الجديرة بالذكركذلك من الملاحظات 
 ( علاقة قانونية و هنظيمية . وهم الذين هربطهم بالدولة )الإدارةالموظفين -
أحال إلى أن يتم  هنظيم أحكامهم  بموجب مرسوم  11/133) الأمر  للقانون العام يخضععون ن و همالأعوان المتعاقدي -
) . 
 .  يخضععون للقانون الخاصالأعوان المؤقتين -

) القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و  58/85رقم  العام في المرسوم تحديد مفهوم الموظف ثالثا :
 .20المؤسسات العمومية ( 

 . القانون الأساسي العام للعام  85/12سارية المفعول إلى غاية صدور القانون رقم  11/133رقم  بقيت أحكام الأمر
الذي كان يغلب  ، 1381 سنة الميثاق الوطني الصادر في و مبادئ هشبعه بأفكارهو هأثره و و أهم ما ميز هذا القانون 

 موحد يطبق على جميع العمال مهما كانت طبيعة جاء ليفر  نفسه كإطار قانوني فقد . الاشتراكيالتسيير طابع عليه 
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: التي نصت على  و منه في المادة الأولى ذلكالمشرع على . ولقد أكد 21أو إداريا  اقتصادياقطاع نشاطهم ، سواء أكان 
" أن هذا القانون يحدد حقوق العامل و الواجبات التي يخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي 

 .22 ليه "ينتمي إ
القانون الأساسي النموذجي لعمال  58/83صدر المرسوم رقم  ، 85/12من القانون رقم  02و هطبيقا لأحكام المادة 

 ونيمارس نسواء الذي ، هوحيد عالم الشغ  بحيث حاول المشرع من خلال هذا القانونالإدارات و المؤسسات العمومية ، 
والعم   من حيث الحقوق و الواجبات دون تمييز بينهم . وذلك  م القانونيهو نظام.  أو نشاطا إداريا اقتصاديانشاطا 

التي هتطلب حركة و ، مقتضعيات التنمية لمتطلبات المجتمع و  الاستجابة بغيةو هطويره  على إعادة هنظيم نظامهم القانوني
   .مرونة أكثر في مجال التسيير و الإدارة 

( لتستمر إلى غاية  85/12) هاريخ صدور قانون رقم  1385 سنة في  23 هذهالعمال ولقد بدأت مرحلة هوحيد 
1330 24 .    

ه  جاء هذا  هاو من .على مستوى الفقه و القضعاء  الإشكاليات مجموعة من التساؤلات وو لقد أثار هذا المرسوم  
 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ؟  11/133للأمر المرسوم بديلا 

 ؟و القيمة القانونية بنص قانوني من نفس الدرجة  استبدالهكذلك فلماذا لم يتم إلغاءه هائيا و   و إذا كان الأمر
، لأن  و ) نص هشريعي ( لا يمكن له أن يعدل أو يلغي الأمر) وهو قرار هنظيمي ( المرسوم  ، من الناحية القانونية 

فهو أدنى من  58/83القانونية أو أعلى منه . أما المرسوم القانون لا يعدل أو يلغى إلا بقانون من نفس الدرجة و القيمة 
 . 11/133الأمر 

. أما عن مفهوم الموظف العام في هذا المرسوم فقد  58/83هذا فيما يخص الإشكالية التي أوجدها صدور المرسوم رقم  
له بعد إنتهاء المدة : " تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمأشارت إليه المادة الخامسة منه إذ نصت على 

   التجريبية تسمية الموظف ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة " . 
 . هسمية الشخص بالموظف العام إلا بعد إجراء الفترة التجريبية و يثبت في منصبهو عليه لا يمكن 

  
 يتبين :  58/83و المرسوم رقم  1311يفة العمومية لسنة و بالمقارنة بين القانون الأساسي العام للوظ

يستعم  مصطلح العام  بدلا من مصطلح الموظف أو العون المنصوص عليه سابقا في  أصبح 58/83أن مرسوم  – 1
وكذلك  ) عمال الإدارات و المؤسسات العمومية بدل من الموظفين العموميين ( . 1311قانون الوظيفة العمومية لسنة 

الموظفة في القانون  الترسيم عبارة عبارة هثبيت العام  في منصب عمله وهذا المصطلح الجديد الذي ح  أيضعا مح  عم است
  .         السابق

لعمال الإدارات والمؤسسات  النموذجي الأساسيالمتضعمن القانون  58/83الجزائري من خلال المرسوم أن المشرع  -2 
للوظيفة العمومية وبين فلسفة عالم الشغ  الجديدة القائمة على وحدة القانون الأساسية  دئالمباالعمومية حاول المزج بين 

 المطبق على العام  .
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بالرغم من الفلسفة الجديدة التي أصبحت هنظم عالم الشغ  في الجزائر . إلا أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم  – 3
و المتمثلة في النظام المغلق  11/133التي جاء بها أمر ساسية لم يستطع التخلص من أهم المبادئ الأ 58/83رقم 

 للوظيفة العمومية القائمة على أساس المسار المهني بمختلف مراحله .
المتضعمن القانون الأساسي النموذجي من نطاق هطبيقه ، بحيث أصبح نطاق هطبيقه  58/83لقد وسع مرسوم  – 4

التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع  عموميةيشم  العديد من المؤسسات و الإدارات ال
و مصالح المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى  أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري  الإداري

ستخدمي السلطة المطبق على م 58/83للمحاسبة و الهيئات العمومية . و أخضعع مستخدميهم لأحكام المرسوم 
  .25 يةذالتنفي

مبدأ الفص  بين السلطات  في  اعتماديعود إلى عدم و يرى جانب من الفقه أن السبب في هلك التوسعة في نطاق هطبيقه 
)القانون 85/12، بحيث أعتبر قانون رقم  أنظمته القانونية و وحدةإلى هكريس مبدأ وحدة عالم الشغ   وهلك الفترة . 

  .26النواة الأساسية لمرجعياهه موحدا لجميع العمال و  اقانونيا طار إ ( لعام الأساسي العام ل
 فأصبحت أحكام هذا المرسوم هسري على كافة : 

 . اعها بك  أنو  ت و الإدارات العموميةالموظفين الإداريين و التقنيين العاملين في المؤسسا -
 .27و مسار حياتهم المهنية  انضعباطهمو حركة هنقلهم و بتعيينهم  القضعاة مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة -
على أن أحكام القانون الأساسي للوظيفة العسكرية هستمد  212كما أن القانون الأساسي العام للعام  نص في مادهه   -

 من هذا القانون .
ساسي النموذجي لعمال قد مدت و وسعت من نطاق هطبيق القانون الأ 58/83وإذا كانت المادة الثالثة من المرسوم  - 

نجد  بالمقاب  فإننا،  على كافة عمال المؤسسات و الإدارات العمومية العمومية بحيث أصبح يسريالإدارات و المؤسسات 
كانت هستثني من نطاق سريان هذا القانون ك    1311لسنة  ةيمقانون الأساسي العام للوظيفة العمو أن المادة الأولى من ال
 . الأئمة و رجال الجيش الوطنيمن رجال القضعاء و 

 . 28 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 66/61رقم ديد مفهوم الموظف العام في الأمر تح: رابعا
، أن هذا القانون جاء في إطار عملية تحديث الدولة و تحقيق الحكم  01/03جاء في بيان أسباب مشروع الأمر رقم  لقد

الحقائق الجديدة السائدة في الإدارة  الاعتبارشاملا يسمح بتكريس مبادئ و أسس هأخذ بعين الراشد ليشك  إطارا قانونيا 
التي عرفتها البلاد في السنوات  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالعمومية و كذا التحولات العميقة السياسية و المؤسساهية و 

 .29الأخيرة  
أكثر عصرنة و أكثر مادة هضعمنت مبادئ و قواعد  224المصاغ ف  01/03و حسب بيان الأسباب فإن أحكام الأمر 

إلى مكانة الوظيفة العمومية و دورها في  الاعتباربما يكف  إعادة  الاجتماعيةو  الاقتصاديةمرونة مع بيئتها السياسية و 
 . 30المجتمع 
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 إلى :  2001و يهدف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 
 و أن الموظف هو ممث  الدولة (.) لاسيما ظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة هكييف مهام الو  -
 الكلي تجسيدا للدولة المستخدمة . انسجامهضمان وحدة قطاع الوظيفة العمومية و  -
 لتطلعات المواطنين و التطور مع محيطها . الاستجابةالتشجيع على قيام إدارة محايدة و ناجعة و قادرة على  -
 عادة هركيز مختلف أسلاك الموظفين حول مهامها الحقيقية المتعلقة بالمرفق العام و السلطة العمومية .إ -

" يعتبر موظفا منه على النحو التالي:   04في الفقرة الأولى من المادة إلى الموظف العام  01/03 أشار الأمرهذا و لقد 
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من   . السلم الإداريكل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في 

 خلاله تثبيت الموظف في رتبته ".
و يتضعح من هذه المادة أن المشرع وضع عدد من الشروط أو من العناصر التي يقوم عليها مفهوم الموظف العام و هي التي 

 هكسبه هذه الصفة و هتمث  في : 
 صلاحية التعيين .ار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا بالتعيين : ويتم ذلك بموجب مرسوم أو قر  -1
الخدمة في مرفق عام : أي شغ  وظيفة عمومية في إحدى المؤسسات و الإدارات العمومية التي هسري عليها أحكام  -2

  .01/03 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم
الأول الذي يحم  عنوان " مجال التطبيق " أن هذا القانون يطبق في الفص   01/03من الأمر 02أشارت المادة و لقد 

على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات العمومية أي مجموع المرافق العامة . و تخضعع هذه المرافق 
 السلطة العامة . امتيازات استخداملأحكام و قواعد القانون الإداري و هو الأمر الذي يعطيها الحق في 

 و يقصد بالمؤسسات و الإدارات العمومية : 
 الإدارات المركزية في الدولة ، كالوزارات المتواجدة على المستوى المركزي . -
 و هتمث  في المديريات الولائية  .المصالح غير الممركزة التابعة للإدارات المركزية في الدولة  -
 ت  الولايات .الجماعات الإقليمية و هي البلديا -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . -
 و المهني . المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي . -
 لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . مستخدموهاالمؤسسات العمومية التي يخضعع  -
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  01/03الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الأمر  تجب الإشارة في هذا الصدد أنو 

ى عدم سريان أحكام هذا القانون على القضعاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني و ت علنص
 مستخدمو البرلمان . 

 خدمة المرفق العام و ديمومته .  استمراريةن هكون الوظيفة دائمة و ذلك لضعمان أي أديمومة الوظيفة : – 3
 .العون المتربص في رهبته  تبيثراء الذي يتم من خلاله ه: هو الإجالترسيم  – 4
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                                                                                                                                                   العام للوظيفة العموميةي الأساس القانونم في امفهوم الموظف الع اختلاف الثاني: الفرع
 . 31و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 

   العمومي .   التي حاول من خلالها المشرع تحديد مفهوم الموظف  01/03من الأمر رقم  04إلى المادة لقد أشرنا سابقا 
على النحو  02اء في المادة جقانون الوقاية من الفساد و مكافحته ( ف) 01/01ظف العام في القانون رقم أما هعريف المو 

 :في مفهوم هذا القانون  بالموظف العمومي " يقصد:الآتي 
الشعبية المحلية كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس   – 3

المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو 
 أقدميته .

صفة في خدمة هيئة لكل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يساهم بهذه ا  – 2
تقدم  مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرىأو مؤسسة عمومية أو أية  عمومية

 خدمة عمومية .
  ."طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه   – 1

هومه في القانون الإداري . لقد حرص المشرع الجزائري منذ البداية على تمييز مفهوم الموظف العام في قانون الجزائي عن مف
منه على  143صت المادة المتعلق بقانون العقوبات بالمفهوم التقليدي للموظف ، حيث ن 11/181فلم بأخذ الأمر رقم 

 نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا يف و تسمية، أية تحت شخص كلا في نظر القانون الجنائي  موظف يعد "ما يأتي :
المؤسسات  أو دون أجر و يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحليةأو وكالة بأجر أو ب وظيفة

القضعائي الفرنسي الذي عمد على هوسيع مفهوم الموظف  بالاجتهادمتأثرا في ذلك  ." منفعة عامة العامة أو مرفق ذي
 العمومي في المجال الجزائي .

و مفهومه في قانون الوقاية من الفساد و  ( 01/03عامة ) أمر و بعد مقارنة مفهوم الموظف العام في قانون الوظيفة ال
 ( يتبين الملاحظات التالية :  01/01مكافحته ) القانون رقم 

في مجال القانون الإداري ) قانون  الاعتبارموضع  32هوضع العناصر التي يقوم عليها المفهوم التقليدي للموظف العام  -
انون الجنائي ) قانون الوقاية من الفساد ( فإن المشرع أو الفقه قد يضعفي على مدلول الوظيفة العامة (، أما في مجال الق

 . الموظف معنى أوسع من معناه في القانون الإداري 
و عليه فقد جرى القضعاء الجنائي على هفسير الموظف هفسيرا واسعا بحيث هشم  ك  موظف أو مستخدم و ك  شخص 

كان ذلك بأجر   سواء أو إحدى المصالح العامة التي هستمد سلطاها من الحكومة  من قب  الحكومة مكلف بخدمة عمومية
 أو بغير أجر.

لغاية من حيث الهدف و الغاية . فا اختلافهمامفهوم الموظف العام بين القانونين  اختلافأن السبب في  اعتقادناوفي  -
من المفسدين و هتمث   هي حماية المجتمع و مصالحه نون العقوبات ) قانون مكافحة الفساد (قاالتي يتوخاها المشرع من 

أكثر بتجريمه و  فاهتمت في سرعة معاقبة الجاني الذي أخ  بأمنه و نظامه . فقواعده إذن موجهة ضد الجاني هذه الحماية
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 اشتراكاول صاحبها فالوظيفة العامة في قانون مكافحة الفساد هي التي تخ إقرار مسؤوليته الجنائية و تحديد العقوبة المناسبة .
  أيا كان في أداء السلطة العامة . 

هوفير و هي التوفيق بين المصالح الخاصة للموظفين )  سعى لتحقيقها المشرع من قانون الوظيفة العامةالغاية التي يأما 
لك هناول المشرع  و لذ . 33استمرارو  بانتظامحماية حقوقهم ( و مقتضعيات سير المرافق العامة  و ات القانونية لهمضعمانال

ك  ما يتعلق بالموظف العام من حقوق و واجبات و نظام هأديبي و ك  ما يتعلق بمساره المهني و طرق هرقيته . و لذلك 
أكثر من غيره بتحديد من هو الموظف و وضع عدد من الشروط التي بدوها لا يكسب الشخص صفة الموظف  اهتم

 . قانون مكافحة الفسادون مختلفا و أكثر ضيقا عنه في انالعمومي . لذلك كان مفهومه في هذا الق
القضعاء  اختصاصأخيرا نقول أن المنازعات المتعلقة بالموظفين ) حسب المعنى التقليدي له في قانون الوظيفة العامة ( من  -

د ( فهو من الإداري ، أما الدعاوى المرفوعة ضد الموظف العام ) حسب المعنى الموضوع له في قانون مكافحة الفسا
      القضعاء الجنائي ) القضعاء العادي ( .  اختصاص

 المبحث الثاني : طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة .  
فما هي طبيعة الرابطة   . الإدارةالعام في مقاب  مزايا مادية وأدبية تحققها له  الإداريينقطع الموظف العام لخدمة الشخص 

 أم تختلف عن ذلك ؟  ير برب العم  ؟؟ أهي رابطة الأج بالدولة التي هنظم علاقة الموظف
 في الجزائر بصورة واضحة  ولكنه حسم الآن في فرنسا و. لقد أثار الموضوع جدلا طويلا في الماضي سواء في الفقه والقضعاء 

ررة في ثم نحيط بالحلول المق ألة في هذه المس  الماضية للأراءوعليه سنعر  أولا  .34) بأها علاقة هنظيمية طبقا للقوانين ( 
 ولقد هطور الرأي في هذا الموضوع على النحو التالي : الوقت الحاضر .

 .المطلب الأول : تكييف العلاقة على أنها رابطة تعاقدية 
 علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص :  الأول :  فرعال     

هكيف العلاقة بين ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن  ، 35لإدارياكان القانون المدني يحكم معظم موضوعات القانون 
تخضعع لقواعد القانون المدني  القانون الخاصعلى أها من روابط ،  أو بغيرها من الأشخاص الإدارية العامة الموظف والدولة

عقد بأنه  ، بالإدارةطه وصف العقد الذي يرب و الإدارة .الموظف في مركز هعاقدي في علاقته مع . وبالتالي فقد أعتبر 36
هو مجرد الموظف  عم  إذا كان، ( شخاصأ إجارة)  عمل وعقد . ذهنياكان العم  المنوط بالموظف عملا إذا   ، وكالة

 .في نظير أجر معلوم الإدارة مع  اهفاقلدى رب العم  ، يلتحق بعمله بعد عتبر الموظف كأي أجير فأ . 37عم  مادي 
أدى  (  نظرية المرفق العام ونظرية السلطة العامة ) الإداريت التي هقوم عليها مبادئ القانون ولكن ظهور المبادئ والنظريا

 وظف بالدولة على أها هعاقدية :ف علاقة المالتي هكيالتكييف السابق العدول عن  إلىبالفقه والقضعاء 
ومث  هذه المفاوضات لا ، روطها فان العقود تحتاج إلى مناقشات ومفاوضات لتحديد ش :  فمن الناحية الشكلية - 1

بمجرد صدور قرار التعيين لا بقبول  لك أن هعيين موظف يتم وينتج أثارهذ . وجود لها في هعيين الموظفين العموميين
 الموظف.
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 أساسي هو مبدأ شريعةنون الخاص ،  يحكمها مبدأ القا نطاق ن الرابطة التعاقدية في: فإ ومن الناحية الموضوعية  - 2
أن تمس بمركز  لها من سلطات الإدارة بما تعاقدين. أما رابطة الموظف بالإدارة فلا وجود لهذا المبدأ فيها . بحيث هستطيعالم

 . الموظف نفسهشرط موافقة أو رضا  دون  وهعدل فيه ،  الموظف
 
 . علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام  الثاني : فرعال

فقد  . التي تحكم عقود القانون الخاص،  "  هتفق وقاعدة " العقد شريعة المتعاقدينلما كانت مقتضعيات الصالح العام لا
إلى عقد من عقود القانون  والإدارةالعلاقة بين الموظف  إرجاع ،حاول بعض الفقهاء ومعهم في ذلك القضعاء في فرنسا 

بحيث لا . لتحقيق الصالح العام  ، معهافي مواجهة المتعاقد   سلطات واسعة الإدارة ول لأن هذه العقود  تخ . 38العام 
 . كما هي مطبقة في القانون الخاص   العقد شريعة المتعاقدين اعتبارات هقيدها

 الإدارةولا هستطيع  .كما هي ملزمة للأفراد  للإدارة ،ملزمة ، هي عقود فإن عقود القانون العام   ولكن رغم هذه الحقيقة 
أهمها هغير الظروف التي تم في ، ب  إن تحررها من التزاماتها التعاقدية مشروطة بقيود  ، ما أرادتأن هتحرر من التزاماتها كيف

، يخضعع لرقابة القضعاء  ، لهذه القيود الإدارةومخالفة  . للعقدالمالي  التوازن  باحترام الإدارةوكذلك هلتزم . ظلها التعاقد 
 تعاقد معها حق طلب فسخ العقد .المول ويخ

 . ( قانوني مركز نظامي أو ) يمية طبقا للقوانين والتنظيماتتكييف العلاقة بأنها علاقة تنظ المطلب الثاني :
الفقه والقضعاء في فرنسا والجزائر إلى أن علاقة الموظف بالدولة لا هستند إلى أي عقد و  اتجهنظرا لقصور النظرية التعاقدية  

 واجبات الموظفين عموما. وط هذه العلاقة مسبقا وتحدد حقوق وإنما هي تجد أساسها في القوانين واللوائح التي هنظم شر 
لم يعد هكييف العلاقة بين الموظف و الإدارة يقوم على أساس الفكرة التعاقدية ب  حلت محلها فكرة المركز القانوني أو 

 . 40و المشرع الجزائري 39النظامي للموظفين و بهذا المعنى أخذ ك  من المشرع الفرنسي
  هعاقدية:ليست علاقة  ولائحية وعلاقة الدولة بالموظف العام علاقة هنظيمية  اعتبارتائج هامة هترهب على هناك عدة نو 
أن الوظائف هنشئها القوانين فتحدد حقوقها و واجباتها بصرف النظر عن شاغلها و ما قبول الموظف إلا مجرد  – 1

يين عملا شرطيا يتضعمن إسناد المركز الوظيفي كما حددهه خضعوع لأحكام الوظيفة بحقوقها و واجباتها و يكون قرار التع
 إلى الموظف المعين .القوانين و اللوائح 

إن من حق الدولة ) الإدارة ( أن هعدل في أي وقت القوانين و اللوائح التي هنظم المركز القانوني للموظفين بدون  – 2
أو التمسك بحق مكتسب في الإبقاء على النظام قبولهم أو رضائهم و لا يستطيع أي موظف معارضة هذا التعدي  

فطالما أن التعدي  موضوعي و عام في نظم التوظيف فهو جائز بلا قيود و لو هضعمن  لقانوني السابق الذي عين في ظله. ا
معين بقرار فردي بدون هعدي  عام ، موظف لا يجوز المساس بمركز  .  و لكن الامتيازاتذلك حرمان الموظفين من بعض 

ن في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة و غير مشروع أيضعا لمخالفته القوانين المنظمة للوظيفة العامة ، و يكون القرار بالتالي قابلا لأ
 للإلغاء أمام القضعاء الإداري .
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ارات إن القرارات التي هصدرها الإدارة في شأن الموظفين كفرارات التعيين و الترقية و النق  و إهاء الخدمة هي قر  – 3
المنفردة للإدارة و دون مشاركة أو قبول من الموظف المعني ، و من ناحية ثانية هي إدارية . فهي من ناحية هصدر بالإرادة 

 تخضعع للطعن بالإلغاء كأي قرار إداري ، فهي هنتمي لقضعاء الإلغاء و ليس من دعاوى العقد التي هنتمي للقضعاء الكام  .
 
مركز هنظيمي يستند مباشرة إلى القوانين و اللوائح و لا يستند إلى عقد . فإنه ينتج عن نظرا لأن مركز الموظف هو  – 4

و اللوائح مسبق بين الإدارة و الموظف على خلاف القواعد التي قررتها القوانين  اهفاقذلك عدم جواز و عدم صحة ، أي 
 متعلقة بالنظام العام .باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها قواعد آمرة  الاهفاقاتالوظيفية . فهذه 

 الامتناعأو  41أخيرا ينتج عن كون مركز الموظف العام مركزا هنظيميا و ليس هعاقديا ، أنه لا يجوز للموظفين الإضراب – 8
عليها لا يكون  الاعترا عن العم  حى و لو كان هناك إجراءات غير مشروعة إتخدتها الإدارة ضد الموظف لأن سبي  

عن العم  فهو هصرف يخالف القوانين و اللوائح التي  الامتناعإلى القضعاء . أما  بالالتجاء  و إنما عن العم بالامتناع
 حددت واجبات الموظف . 
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 :الخاتمة    
والفلسفي ي الإيديولوج نتيجة الاختلافكان   المختلفة،إن التطور الذي عرفه مفهوم الموظف العام في التشريعات الجزائرية 

 الاقتصادي( )النشاط الاقتصادإدارة  التدخ  في. إضافة إلى هغيير موقفها من مسألة مرت بها البلادك  مرحلة   ميز الذي
فلم يكن هناك هعريف ثابت للموظف العام و في إلى حتمية إعادة النظر في مفهوم الموظف العمومي . ك  ذلك أدى  .

والاقتصادية والاجتماعية هغيير الأوضاع السياسية  وهذا بسبب العمومية.للوظيفة تحديد نطاق هطبيق القانون الأساسي 
 والتاريخية.

 الاستقلالو هو أول قانون عرفته البلاد بعد  القانون الأساسي للوظيفة العمومية  - 11/133رقم مر الأو لقد أضفى 
إلا أن أهم  . 1311التي كانت مفتقدة قب  سنة و الوضوح و التوازن  الانسجامصفات الوحدة و  -نظم الوظيفة العامة 

المتأثر بالقانون الفرنسي أنه كان ذو نزعة ليبرالية و أريد هطبيقه في بيئة ليست لها أي صلة بهذه  هذا الأمرمشكلة عرفها 
خص في بناء و التي هتل 1314فكان بعيدا عن الأهداف و الغايات التي رسمها ميثاق الجزائر الصادر عام . الإيديولوجية 

     اشتراكية.وظيفة عمومية متشبعة و متنورة بأفكار 
المتضعمن القانون الأساسي العام للعم   85/12سارية المفعول إلى غاية صدور القانون رقم  هذا الأمر فبقيت أحكام 

و الذي جاء  الاشتراكيالذي غلب عليه طابع التسيير  1381المتشبع بأفكار و مبادئ الميثاق الوطني الصادر سنة 
 أو إداريا. اقتصادياسواء أكان  نشاطهم.ليفر  نفسه كإطار موحد يطبق على جمع العمال مهما كانت طبيعة قطاع 

القانون الأساسي  58/83المرسوم رقم  1358صدر في سنة  85/12من القانون رقم  02و هطبيقا لأحكام المادة 
و أهم ما ميز أحكام هذا المرسوم أن المشرع من خلاله حاول الجمع النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات العمومية . 

 الموظف.المستخدم في هذا المرسوم بدل من عبارة  هي المصطلحبين مفهوم الموظف و العام  . فأصبحت هسمية العام  
بتوسيع نطاق و كذلك تميز  إداريا.أو  اقتصادياو هي هطلق على جميع العمال مهما كانت طبيعة نشاطهم سواء أكان 

 هطبيق أحكامه .
، و عجز النظام القانوني المطبق على أعوان الدولة  58/83ومع مرور الوقت هأكدت محدودية العم  بأحكام المرسوم رقم 

عن مواكبة التطور. ففشلت محاولات هوحيد عالم الشغ  من خلال نظامها القانوني دون أن هراعي خصوصية ك  قطاع و 
عليها مواكبة م هشريعية خاصة ، مما أثر سلبا على مكانة ودور الوظيفة العمومية في المجتمع . و هعذر ضرورة هنظيمه بأحكا

المقتضعيات الجديدة حى تخرج الإدارة من مأزقها و تجعلها متصالحة مع المتعاملين معها كإدارة التطور و التكيف مع 
 خدمات .

اني أكثر من أي وقت مضعى من فراغ قانوني و هنظيمي محكم إن الوظيفة العمومية كقطاع حيوي للدولة أصبحت هع
بسبب النظرة الوهمية الضعيقة الموحدة لعالم الشغ  و بين مفهوم الموظف و العام  التي أراد أنصارها فرضها على الواقع دون 

لم الأجراء بدلا مراعاة خصوصيات مختلف فروع قطاعات النشاط المتنوعة لعالم الشغ  . فأصبح الموظف مرهبط أكثر بعا
 من هعزيز مركزه الأصلي و مكانته في المجتمع كمؤتمن على مصالح الدولة .

أن يعيد النظر في قانون الوظيفة العمومية و هو ما تم فعلا  المشرع الجزائري على استلزم فقد،  الاعتباراتلك  هذه نظرا و 
جاء في  ، و2001في سنة لعام للوظيفة العمومية المتضعمن القانون الأساسي ا 01/03بإصدار الأمر رقم   بحيث قام

بيان أسباب مشروع هذا النص أن هذا الأخير جاء في إطار عملية تحديث الدولة و تحقيق الحكم الراشد و يأخذ بعين 
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التي و  ةالاجتماعيو  الاقتصاديةالحقائق الجديدة السائدة في الإدارة العمومية وكذا التحولات العميقة السياسية و  الاعتبار
 عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة .

هذا فيما يخص هطور مفهوم الموظف العمومي في التشريع الجزائري ، أما عن طبيعة علاقته بالدولة ) الإدارة ( فموقف 
الإدارة في  اتجاهيكون الموظف " أن   01/03من الأمر  08المشرع الجزائري كان محددا منذ البداية فجاء في المادة 

 العام للوظيفةالقانون الأساسي  11/133و هو نفس موقفه في الأمر رقم  ." وضعية قانونية أساسية و تنظيمية
 .الاقتصادي( و رب العم  أو المؤسسة المستخدمة في القطاع الأجيربين العام  )لا هشبه العلاقة فهي علاقة  العمومية،

قة قانونية هنظيمية تحكم حياهه المهنية المكرسة لخدمة الإدارة بصفة فعلاقة الموظف العمومي بالإدارة في الجزائر هي علا
ما هو إلا نتيجة من  قانونية هنظيميةدائمة و مستمرة وفق مخطط هسيير يحكم مساره المهني . و كون هذه العلاقة علاقة 

                               . ني بمختلف مراحلهالقائم على أساس المسار المه المطبق في الجزائرنتائج النظام المغلق للوظيفة العمومية 
     

 : الهوامش
موضوع عمال المرافق العامة يهتم بدراسته ك  من فقه القانون العام و علم الإدارة العامة . فيدرسه فقه القانون العام  1 

 داء العم  الحكومي على أفضع  نحو ممكن.من الناحية القانونية بينما يهتم علم الإدارة العامة بالجوانب الفنية التي هكف  أ
كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، بن  مذكرة ماجستير،سنه أحمد : " حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري "،  2 

 . 01، ص  2008/2001عكنون ، جامعة الجزائر، 
،  1313الطبعة الثانية ، القاهرة ، مصر ،  محمد حامد الجم  : الموظف العام فقها و قضعاء ، دار النهضعة العربية ، 3 

 38ص 
 . 21، ص 1351مصطفى الشريف : أعوان الدولة ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر،   4
، 2008محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  8

 . 381ص 
 المتعلق بنظام العاملين المدنيين . 1341الصادر ستة  41من القانون رقم  02المادة / أنظر  1
 . 381/ محمد رفعت عبد الوهاب : نفس المرجع ، ص 8
 ( في مادهه الأولى على أنه لا ينطبق على العمال . 1341ينص قانون التوظيف في فرنسا ) قانون سنة  5
 . 05/03/1383لصادر في / حكم محكمة القضعاء الإداري في مصر ا 3
/ هذه الفكرة أشار إليها الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب بمناسبة هعريفه للموظف العام الذي أشرنا إليه في المطلب  01

 " ....أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر " .الخاص بالتعريف الفقهي للموظف الفقهي 
 . 385بق ، ص / محمد رفعت عبد الوهاب : المرجع السا 11
 . 383/ محمد رفعت عبد الوهاب : نفس المرجع  ، ص   21
  . 118، ص  1964الوطني ، الجمهورية الجزائرية ، أفري  ،  التحرير الجزائر ، اللجنة المركزية للتوجيه ، جبهة ميثاق/ 31
 . 83، ص 1381الجزائرية ،  الوطني، الجمهورية التحرير جبهة الوطني ، حزب التربوي المعهد ،الميثاق الوطني  41
، المتضعمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر عدد  1311/ جوان 02المؤرخ في  11/133/ الأمر رقم 51

41   . 
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القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بصدور قوانين أساسية  11/133/ تميزت المرحلة التي سبقت صدور الأمر  61
قطاع على حدى لذلك جاء هذا الأمر بمبدأ جديد و هو مبدأ الوحدة وذلك يعني أن تخضعع ج  خاصة تحكم ك  

 القطاعات للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . 
/ سعيد مقدم : الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور هسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، الطبعة 71

 . 115، ص  2013ان المطبوعات الجامعية ، الثانية ، ديو 
المتضعمن القانون العام للوظيفة العمومية الموظف  13/10/1341من القانون الفرنسي الصادر في  01/ عرفت المادة  81

العمومي بأنه : " يسري هذا القانون على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة و يشغلون درجة من درجات الكادر 
الإدارات المركزية للدولة و في إحدى الإدارات الخارجية التابعة لها أو في المؤسسات العامة القروية التابعة أو  في إحدى

القانون المتضعمن  244/ 83و هذا التعريف هو نفسه الذي ذكره المشرع الفرنسي في القانون رقم  الملحقة بالدولة " .
 والعاملين العسكري، السلك أفراد و القضعائي السلك أعضعاء لا يسري على كما أن هذا القانون  العام للوظيفة العمومية. 

  .التجاري و الصناعي الطابع ذات للدولة، العامة المؤسسات و الخدمات و الإدارات في
/ هاشمي خرفي : الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية ، دار هومة للطباعة و 91

 . 38، ص  2010و التوزيع : الجزائر ،  النشر
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات  1358 03 23المؤرخ في  58/83المرسوم رقم 02

 . 13العمومية ، ج ر عدد 
و النشر و  صالللاه/ رشيد حباني : دلي  الموظف و الوظيفة العمومية ، دار النجاح للكتاب ، طبع المؤسسة الوطنية 12

 . 12، ص  2012الإشهار، الجزائر ، 
 . 32المتضعمن القانون الأساسي العام للعام  ج ر عدد 08/05/1385المؤرخ في  85/12القانون رقم /  22
سعيد مقدم : الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور هسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، المرجع  32

 . 138، ص  السابق
و علاقات  الاقتصادي) إلغاء سريانه على القطاع  30/11/ هاريخ إلغاء سريان هذا القانون بموجب القانون رقم  42

سريانه على قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية صدور القانون الأساسي العام للوظيفة  استمرارالعم  الفردية الأخرى و 
 ( . 01/03العمومية أمر رقم 

 . 18المتعلق بعلاقات العم  ج ر عدد  21/04/1330المؤرخ في  30/11نون رقم القا -
و أخلاقيات المهنة ، المرجع  / سعيد مقدم : الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور هسيير الموارد البشرية 52

 . 142 -141بق ، ص االس
 . 142سعيد مقدم : نفس المرجع ،  / 62
 بقانون أساسي خاص يحكم مسارهم المهني .  1330من سنة  ابتداءة يتمتعون / أصبح القضعا  72
 .41ام للوظيفة العمومية ج ر عدد المتضعمن القانون الأساسي الع 2001/ يوليو 18المؤرخ في  01/03الأمر رقم / 82
و نظام الحزب  الاشتراكيةة / هتمث  هذه التحولات العميقة التي عرفها المجتمع الجزائري في التخلي عن الإيديولوجي 92

السوق و هبني نظام التعددية الحزبية ، و هكرست هذه الأفكار و  اقتصادالفكر الرأسمالي و  واعتناقالواحد و التوجه 
 . 1331و  1353التوجهات الجديدة من الناحية القانونية بصدور دستوري 
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 . 14السابق ، ص / رشيد حباني : دلي  الموظف و الوظيفة العمومية ، المرجع 03
 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ج ر عدد  2001فبراير  20مؤرخ في  01/01قانون رقم  13
المتعلق بالوقاية  01/01لقد أفرد المشرع الجزائري جرائم الفساد بمختلف صورها بنص خاص يحكمها و هو القانون رقم  -

القانون ، كان منصوص على هذه الجرائم ) جرائم الفساد ( في المواد من الفساد و مكافحته.  علما أنه قب  صدور هذا 
المتضعمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  05/08/1311مؤرخ في  11/181من الأمر رقم  134إلى  113من 

. و بعد صدور  18/08/88المؤرخ في  88/48المتمم بالأمر رقم  11/03/1313المؤرخ في  13/84بالأمر رقم 
 .   11/181منه المواد المذكورة من الأمر رقم  81ألغت المادة   01/01ن رقم القانو 

العناصر التي يقوم عليها المفهوم للموظف العام  القيام بعم  دائم ، العم  في مرفق عام هديره الدولة أو أحد /  23
 أشخاص القانون العام ، يعين من السلطة التي تملك هعيينه قانونا .

 للموظفين بحق الإضراب و في نفس الوقت هقييده بعدد من الشروط . الاعترافالبارز لتأكيد هذا الرأي / و المث   43
 . 314/ محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ و أحكام القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 53
 الإدارة أيضعا . / في الوقت الذي كان فيه القانون المدني هو الشريعة التي هطبق على الأفراد و على 63
 . 314/ محمد رفعت عبد الوهاب : نفس المرجع ، ص 73
 . 314/ مجمد رفعت عبد الوهاب : نفس المرجع ، ص  83
" بخصوص هبرير حق   Winkelفي قضعية  " 1303/ أغسطس سنة 08/ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  93

إلى الطريق التأديبي على أساس " أن  الالتجاءدون حاجة إلى الإدارة  في فص  الموظفين الذين يلجؤون إلى الإضراب 
الموظف و قد لجأ إلى الإضراب يكون قد أخ  بعقد القانون العام الذي يربطه بالإدارة و بالتالي ليس له أن يطالب 

 بالضعمانات التي يخولها ذلك العقد " . 
 . 4113من قانون التوظيف الفرنسي الصادر سنة  08/ راجع المادة  04
المتضعمن  القانون الأساسي العام للوظيفة  2001يونيو سنة  18المؤرخ في   01/03من الأمر رقم  08/ هنص المادة 14

 . 41العمومية على : " يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية و هنظيمية " ، ج ر عدد 
 . / الحق في الإضراب 24
 
 

                                    


